نتائج اجتماع الوزير باعضاء المجلس التصديرى و جميع الشركات المصدرة فى هذا القطاع
 فى يوم 21 فبراير 2010 بفندق سيراميس انتركونتنتال
· المساندة تعتمد على المنتج و المصدر بحيث ان التحدى هي الانتاجية و التنافسية  – تغيير سياسة مساندة الصادرات الى القيمة المضافة .
· استمرار الدعم مع تطويره مستقبلا لكى يخدم تحسين تنافسية المنتج المحلى ( زيادة الانتاجية – التطوير – تخفيض التكلفة ) 
· انشاء وحدة نقل بين وزارتى النقل و الصناعة لرفع كفاءة النقل بغرض التصدير .
· دعم معارض دائمة فى افريقيا لمضاعفة الصادرات من 7% الى 15% وكذلك فى الخليج و حوض النيل و اوروبا و الاتفاق مع شركات تسويق عالمية لادارة هذه المعارض و المخازن التابعة لها  و ذلك حتى نضمن اسواق مستدامة و يكون ذلك لفترات محددة يتم عمل تقييم دورى لنتائجها مع الحرص على وجود مخازن فى هذة الدول لتمويل المعارض. 

· حماية السوق المحلى من المنتجات الصينية و المنتجات المقلدة للمنتجات المصرية و التي تحمل نفس العلامة التجارية و الابلاغ عن المتلاعبين لوضعهم فى القائمة السوداء و ذلك عن طريق ( المرصد ) و الذى تم تشكيله من هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات ، غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات و هيئة الرقابة الصناعية كذلك تكون الرقابة على الاسواق المصرية مدعمة من الغرف التجارية و هيئة المواصفات و الجودة 
· اعادة النظر فى قيمة الجمارك لبعض الخامات فى اطار تعميق الصناعة  .
· انشاء و دعم معامل خاصة للمواصفات لمكونات السيارات ووسائل النقل .
· نظرة الى الصعيد (زيادة المساندة الى 50% لا تقتصر على المصانع الجديدة و الحالية ) 
· وضع خطة لتمويل و  تجديد المصانع و الالات .
· تم مناقشة وضع شروط و معايير لصرف الدعم للمكاتب التجارية.
